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  الملخص

 ذلك،  و لتحقيق. الجزائردف هذه الورقة البحثية لدراسة و تقييم دور الجباية البترولية في تمويل النفقات العامة في

 مع إبراز، ٢٠١٥-٢٠٠١في الجزائر للفترة  مقارنة بالجباية البترولية تحليل تطور النفقات العامة و دراسة موضوع تناولسن

  . أهمية و دور الجباية البترولية في تمويل النفقات العامة

  

Résumé : 

Ce papier de recherche vise l’étude et l’évaluation du rôle de la fiscalité 

pétrolière dans le financement des dépenses publiques en Algérie. Pour cela, 

il sera axé, d’abord, sur l’analyse de l’évolution des dépenses publiques en 

Algérie, comparativement, à ,la fiscalité pétrolière, pour la période 2001-

2015, tout en montrant l’importance et le rôle de la fiscalité pétrolière quant 

au financement des dépenses publiques. 
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  :المقدمة

كومــــــــة للقيــــــــام بواجباــــــــا في تعتــــــــبر السياســــــــة الإنفاقيــــــــة أداة مــــــــن أدوات السياســــــــة الماليــــــــة الــــــــتي تســــــــتخدمها الح

مــــــة بطــــــور دور الدولــــــة، حيــــــث  تطـــــور دور النفقــــــات العا ، حيــــــثمختلـــــف الميــــــادين ســــــواء اجتماعيــــــة أو اقتصــــــادية

ـــــــر اقتصـــــــادي  ـــــــد و لـــــــيس أي أث ـــــــة و هامـــــــة في الحيـــــــاة كـــــــان دورهـــــــا محاي و لا تتـــــــأثر ثم انقـــــــل دورهـــــــا لأداة ايجابي

ـــــة ـــــار المرغوب ـــــتي مـــــن . الاقتصـــــادية لإحـــــداث الآث ـــــد الحكومـــــة ال ـــــبر الإنفـــــاق العـــــام أداة رئيســـــية هامـــــة بي ـــــث يعت حي

  . الممكن اعتمادها للتأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية

أظهرت ضعف هذا النظام التخطيط المركزي بحيث انخفضت التي  ١٩٨٦الأزمة التي شهدا الجزائر سنة  بعد

أكدت تبعية الاقتصاد  التي صاحبها تراكم الديون الخارجية إيرادات الصادرات و حدثت اختلالات مالية كبيرة

،  مما استدعى القيام بعدة إصلاحات هيكلية للاقتصاد الوطني للحد من العجوز الموازنية الجزائري للإرادات النفطية

ومنذ سنة . لتحقيق الأهداف الاقتصاديةكأداة  نفاقيةالا و الاعتماد على السياسة و التبعية النفطية، تم التركيز

برامج الإنعاش الاقتصاد الوطني حرصا من خلال  توسعي و ذلك بانتهاج سياسة انفاقيةقامت الجزائر  ٢٠٠٠

صادها و الحد من على تفعيل القطاعات الإستراتيجية كالزراعة و الصناعة و الخدمات و ذلك من أجل تنويع اقت

في الانفاق العام المبالغ المالية الضخمة التي خصصت من أهم العوامل التي شجعت في التوسع .التبعية النفطية

  .لذلك في ضل الارتفاع المستمر لأسعار النفط الذي ساهم في ارتفاع المداخيل النفطية

 مـــــا هـــــو الـــــدور الـــــذي لعبتـــــه الجبايـــــة البتروليـــــة في تمويـــــل" :مـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق، ارتأينـــــا لطـــــرح الإشـــــكالية التاليـــــة

  ". ٢٠١٥-٢٠٠١السياسة الانفاقية في الجزائر خلال الفترة 

  :في هذا الموضوع النقاطسنحاول التطرق لأهم  البحثمن خلال هذا 

 ؛٢٠١٥-٢٠٠١خلال الفترة في الجزائر من  الإنفاقيةالسياسة  -

- ؛٢٠١٥-٢٠٠١تطور الجباية البترولية للمدة الممتدة مابين  -

٤٤٥



 . ٢٠١٥-٢٠٠١تقييم دور الجباية البترولية في تمويل النفقات العامة في الجزائر للفترة  -
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 )٢٠١٥-٢٠٠١(السياسة الانفاقية في الجزائر للفترة )١

 )٢٠١٥ -٢٠٠١(خلال الفترة  برامج الإنعاش الاقتصادي ١-١

ـــــر ســـــنة  الاقتصـــــاديةكـــــان للأزمـــــة  ـــــتي شـــــهدا الجزائ ـــــر   ١٩٨٦ال و حـــــتى الأزمـــــة السياســـــية خـــــلال التســـــعينات أث

ــــــي الإجمــــــالي معــــــ ــــــاتج المحل ــــــى معــــــدلات النمــــــو الاقتصــــــادي، فمــــــثلا ســــــجل الن ــــــير عل لات نمــــــو ســــــالبة ســــــنة دكب

ب بســـــــــلبطالـــــــــة الـــــــــتي شـــــــــهدت ارتفاعـــــــــا وذلـــــــــك بلمعـــــــــدلات ا بالإضـــــــــافة، )٠.٧-و  ٢.١-( ١٩٩٤و  ١٩٩٣

ســـــــنة % ٩.٧رات بعـــــــد الأزمـــــــة الاقتصـــــــادية، بحيـــــــث ارتفعـــــــت معـــــــدلات البطالـــــــة مـــــــن تراجـــــــع نســـــــب الاســـــــتثما

علـــــــى الجزائـــــــر الــــــــدخول وجــــــــب بســـــــبب تــــــــدهور الأوضـــــــاع الاقتصـــــــادية   ١٩٩٩.١ســـــــنة % ٢٩.٣إلى  ١٩٨٥

ـــــــت بسياســـــــة  ـــــــدة سمي ـــــــثالاقتصـــــــادي،  الإنعـــــــاشفي سياســـــــة اقتصـــــــادية جدي ـــــــذ هـــــــذه السياســـــــة مـــــــن  حي تم تنفي

  :خلال ثلاث برامج تنموية و هي

ــــــــامج تم تخصــــــــيص  ٢):٢٠٠٤-٢٠٠١(الاقتصــــــــادي  الإنعــــــــاشبرنــــــــامج  - مــــــــن أجــــــــل تجســــــــيد هــــــــذا البرن

ـــــدره  ـــــغ مـــــالي ق ـــــى النحـــــو التـــــالي ٥٢٥مبل ـــــامج عل ـــــع القطـــــاعي لهـــــذا البرن ـــــار دج، بحيـــــث كـــــان التوزي : ملي

ـــــــــبرى و الهياكـــــــــــل القاعديـــــــــــة  ، دعـــــــــــم %٣٨.٨، التنميـــــــــــة المحليـــــــــــة و البشـــــــــــرية %٤٠.١الأشـــــــــــغال الكــ

ــــــتفاد القطــــــــاع الفلاحــــــــي مــــــــن  بالإضــــــــافة% ١٢.٤و الصــــــــيد البحــــــــري  لفلاحــــــــياالقطــــــــاع  ــــــــذلك اســ ل

بحيـــــــــث %. ٨.٦بنســـــــــبة  الإصـــــــــلاحاتو دعـــــــــم ، )PNDA(البرنـــــــــامج الـــــــــوطني للتنميـــــــــة الفلاحيـــــــــة 

ـــــــأخر الحاصــــــــل بســــــــبب الأزمــــــــة  يهــــــــدف هــــــــذا البرنــــــــامج إلى زيــــــــادة الانفــــــــاق الاســــــــتثماري لتــــــــدارك التـ

ية للمـــــواطن خاصـــــة ســـــكان الريـــــف، كمـــــا يهـــــدف ، تحســـــين الظـــــروف المعيشـــــ١٩٨٦الاقتصـــــادية لســـــنة 

ذلــــــك يهــــــدف هــــــذا البرنــــــامج إلى  إلى بالإضــــــافةلــــــدعم و تعزيــــــز تنافســــــية المؤسســــــات العامــــــة و الخاصــــــة 

ـــــــث نلاحـــــــظ أن معـــــــدلات النمـــــــو ارتفعـــــــت مـــــــن  ســـــــنة % ٢.٤رفـــــــع معـــــــدلات النمـــــــو الاقتصـــــــادي بحي
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، و تخفــــــــيض معــــــــدلات البطالــــــــة الــــــــتي بــــــــدورها شــــــــهدت انخفاضــــــــا مــــــــن ٢٠٠٤ســــــــنة % ٦إلى  ٢٠٠٠

 . ٢٠٠٤سنة % ١٧إلى  ٢٠٠٠سنة % ٣٠

ـــــــــدعم  - ـــــــــي ل ): ٢٠٠٩-٢٠٠٥) (المخطـــــــــط الخماســـــــــي الأول(الاقتصـــــــــادي  الإنعـــــــــاشالبرنـــــــــامج التكميل

ـــــا لبرنـــــامج  ـــــامج تكملت ـــــامج مبلـــــغ قـــــدر الاقتصـــــادي، بحيـــــث خصـــــص لهـــــذا  الإنعـــــاشجـــــاء هـــــذا البرن البرن

برنـــــــــامج تحســــــــــين : مليـــــــــار دج لتمويــــــــــل خمـــــــــس بــــــــــرامج تنمويـــــــــة فرعيــــــــــة موزعـــــــــة كالتــــــــــالي ٤٢٠٢.٧ب

، برنـــــــــامج تطـــــــــوير الهياكـــــــــل القاعديـــــــــة %٤٥.٥بنســــــــبة ...) الســـــــــكن، التعلـــــــــيم، (الظــــــــروف المعيشـــــــــية 

ــــــة الاقتصــــــادية بنســــــبة %٤٠.٥ ــــــامج دعــــــم التنمي ــــــامج تحســــــين الخدمــــــة العموميــــــة بنســــــبة %٨، برن ، برن

ـــــــة % ٤.٨ ـــــــات الحديث ـــــــامج تطـــــــوير تكنولوجي إن أهـــــــم مـــــــا %. ١.٢و الاتصـــــــال بنســـــــبة  للإعـــــــلامو برن

جــــــاء بــــــه البرنــــــامج الأول، و  مــــــا لإتمــــــاميهـــــدف إليــــــه هــــــذا البرنــــــامج رفــــــع المعــــــدلات النمــــــو الاقتصــــــادي 

للمجتمــــــــع الجزائــــــــري ســــــــواء مــــــــن الناحيــــــــة الصــــــــحية و الأمنيــــــــة و  المعيشــــــــيذلــــــــك بتحســــــــين المســــــــتوى 

ــــــ ــــــة توســــــيع و تحــــــديث الخــــــدمات العامــــــة و المواصــــــلات، بالإضــــــافة إلي تشــــــييد  و ةالتعليمي أو مــــــن ناحي

التحتيـــــــة و ترقيـــــــة المســـــــتوي التعليمـــــــي و المعـــــــرفي و والاســـــــتثمار التكنولـــــــوجي و بالتـــــــالي  البـــــــنيو تطـــــــوير 

 .تطوير الموارد البشرية

ذي تم تخصيصـــــــه المبلـــــــغ الـــــــ: )٣()٢٠١٤-٢٠١٠) (المخطـــــــط الخماســـــــي الثـــــــاني(برنـــــــامج توطيـــــــد النمـــــــو  -

مليـــــــــــار دج  ٩٧٠٠مليـــــــــــار دج، بحيـــــــــــث يتضـــــــــــمن  ٢١٢١٤لانجـــــــــــاز هـــــــــــذا البرنـــــــــــامج قـــــــــــدر بحـــــــــــوالي 

ريع جديـــــــــدة، أيـــــــــن تم توزيعـــــــــه مليـــــــــار دج لإطـــــــــلاق مشـــــــــا ١١٥٣٤لاســـــــــتكمال المشـــــــــاريع الســـــــــابقة و 

ــــــــــالنحو  ــــــــــف القطاعــــــــــات ب ــــــــــى مختل لتحســــــــــين الظــــــــــروف المعيشــــــــــية للســــــــــكان، % ٤٥.٥٠: التــــــــــاليعل
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ـــــــــة و % ٣٨.٥٥ ـــــــــة الاقتصـــــــــادية% ١٦.٠٥تطـــــــــوير الهياكـــــــــل القاعدي ـــــــــدعم التنمي ـــــــــين أهـــــــــم . ل مـــــــــن ب

 : الأهداف التي يسعى هذا البرنامج إلى تحقيقها نذكر

تعزيــــــز التنميــــــة البشــــــرية مثــــــل مـــــــن خــــــلال بنــــــاء منشــــــآت للتربيـــــــة وطنيــــــة، للتعلــــــيم العــــــالى، الصـــــــحة و  •

 العمومية  الإدارةالسكن، عصرنة 

ـــــــل المـــــــوانئ و المطـــــــارات و غيرهـــــــا، توســـــــيع شـــــــبكة تطـــــــوير الهياكـــــــل ال • ـــــــة الصـــــــناعية مث ـــــــة و التنمي قاعدي

إلى انجـــــــاز محطــــــــات جديـــــــدة لتوليــــــــد الكهربـــــــاء،  لتصــــــــفية  بالإضــــــــافةالطرقـــــــات و الســــــــكك الحديديـــــــة 

 ...مناطق صناعية إنشاءالمياه صالحة لشرب،  تحديث المؤسسات العمومية و 

ت الصــــــغيرة والمتوســــــطة و ترقيتهــــــا و ذلــــــك لخلــــــق مناصــــــب فيــــــة و المؤسســــــايدعــــــم التنميــــــة الفلاحيــــــة الر  •

 . الشغل

 )٢٠١٥-٢٠٠١(خلال الفترة  تطور النفقات العامة في الجزائر ٢-١

 )2015-2001(تطور النفقات العامة خلال الفترة : ٠١الجدول رقم 

 )الوحدة مليار دج(

نسبة التغيير في 

 النفقات العامة

نفقات 

/ التجهيز

مجموع 

 النفقات

 /التسييرنفقات 

 مجموع النفقات

نفقات 

 التجهيز

نفقات 

 السنة  مجموع النفقات العامة التسيير

/ 23,52% 63,42% 357,4 963,6 1519,3 2001 

1,42% 33,10% 68,14% 510 1050 1540,9 2002 

15,96% 34,30% 65,69% 612,9 1173,8 1786,8 2003 

5,88% 34,16% 65,83% 646,3 1245,4 1891,8 2004 

8,47% 39,50% 60,50% 810,6 1241,4 2052 2005 

19,53% 41,55% 58,52% 1019,2 1435,2 2452,7 2006 

26,74% 46,40% 53,79% 1442,3 1672 3108,5 2007 

33,31% 47,62% 53,52% 1973,3 2218 4144 2008 

1,95% 45,58% 53,48% 1925,8 2259,5 4224,8 2009 -

٤٤٩



6,82% 40,06% 59,71% 1807,9 2694,5 4512,8 2010 

29,71% 33,73% 66,27% 1974,4 3879,2 5853,6 2011 

20,58% 32,24% 67,76% 2275,5 4782,6 7058,2 2012 

-14,65% 31,42% 68,58% 1892,6 4131,5 6024,1 2013 

15,87% 35,84% 64,39% 2501,4 4494,3 6 980,30 2014 

9,68% 39,70% 60,30% 3039,3 4617 7 656,30 2015 

  .على تقارير بنك الجزائر بالاعتمادمن إعداد الطالبة  :المصدر

  

نلاحـــــظ ارتفـــــاع مســـــتمر للنفقــــــات  ٢٠١٥-٢٠٠١مـــــن خـــــلال تحليلنـــــا للسياســـــة الانفاقيـــــة المتبعــــــة خـــــلال فـــــترة 

)  ٢٠١٥ســــــــنة  ٧٦٥٦.٣إلى  ٢٠٠١مليــــــــار دج ســــــــنة  ١٥١٩.٣مــــــــن (أو التجهيــــــــز  التســــــــييرســــــــواء نفقــــــــات 

، بحيــــــــث يمكــــــــن إرجــــــــاع ســــــــبب ظــــــــاهرة تزايــــــــد %١٤.٦٥أيــــــــن كــــــــان انخفــــــــاض بنســــــــبة  ٢٠١٣باســــــــتثناء ســــــــنة 

  : الانفاق للأسباب التالية

 تطور المستوى العام للأسعار و النمو الديمغرافي؛ -

ــــــترول ممــــــا أدى إلى  ارتفــــــاع - ــــــراداتصــــــيلة ح ارتفــــــاعأســــــعار الب ــــــالي إغــــــراء الحكو  الإي مــــــة في النفطيــــــة و بالت

 ؛التوسع في الانفاق الحكومي

ــين الظــــــــــروف المعيشــــــــــية للســــــــــكان و خاصــــــــــة ســــــــــكان الريــــــــــف  الإنعــــــــــاشبــــــــــرامج  - الاقتصــــــــــادي لتحســــــــ

و تطــــــوير القواعــــــد الهيكليــــــة و دعــــــم التنميــــــة الصــــــناعية و الفلاحيــــــة ..) الصــــــحية، الســــــكنية، التعليميــــــة(

 صغيرة و المتوسطة و غيرها؛و دعم المؤسسات ال

أسباب سياسية، حيث قامت الحكومة الجزائرية في الكثير من المرات بتوسيع نفقاا في عدة مجالات سواء   -

الاجتماعي و تفادي الاضطرابات السياسية و  الضغطأو لا و ذلك دف امتصاص  إنتاجيةكانت 

 .الاجتماعية

-  ٢٠١٥-٢٠٠١العامة في الجزائر للفترة  دور الجباية البترولية في تمويل النفقات)٢

٤٥٠



   ٢٠١٥-٢٠٠١الجباية البترولية للفترة تطور  ١-٢

  )مليار دج(٢٠١٥-٢٠٠١تطور الجباية البترولية خلال المدة : ٠٢الجدول رقم

 السنة الجباية البترولية نسبة التغيير في الجباية البترولية

/ 1001,4 2001 

0,65% 1007,9 2002 

33,94% 1350 2003 

16,35% 1570,7 2004 

49,79% 2352,7 2005 

18,97% 2799 2006 

-0,08% 2796,8 2007 

46,19% 4088,6 2008 

-40,99% 2412,7 2009 

20,40% 2905 2010 

36,99% 3979,7 2011 

5,13% 4184 2012 

-12,09% 3678,1 2013 

-7,88% 3388,4 2014 

-29,95% 2373,5 2015 

  إعداد الطالب بالإعتماد على تقارير وزارة الماليةمن : المصدر

مليار  ١٠٠١بالاعتماد على الجدول أعلاه نلاحظ تسجيل فوائض في الجباية البترولية حيث سجلت انتقال من 

، ثم سجلت انخفاض )من مجموع الايرادات% ٧٨.٧٧(  ٢٠٠٨مليار دج سنة  ٤٠٨٨.٦إلى  ٢٠٠١دج سنة 

 ٦١إلى  ٢٠٠٨دولار للبرميل سنة  ٩٤.١ن الانخفاض الذي عرفته أسعار البترولمو ذلك بسب  ٢٠٠٩سنة 

، إلا أن ٢٠١٢مليار دج سنة  ٤١٨٤إلى  ٢٠١٠مليار دج سنة  ٢٩٠٥، ثم عادت الارتفاع من دولار للبرميل

  . مليار دج ٢٣٧٣.٥إلى  انخفضتأين  ٢٠١٥حتى سنة بعدها الجباية البترولية شهدت تناقص 

  

  -

٤٥١



  لنفقات العامةا في تمويل لجباية البتروليةدور ا ٢-٢

  مقارنة بالجباية العادية) ٢٠١٥-٢٠٠١(نسبة تغطية الجباية البترولية للنفقات العامة : ٠٣ الجدول رقم

م االنفقات / الجباية العادية

ن تج/ج ب  العامة   

ن /ج ب 

م ن ع/ج ب  تس  السنة  

29,25% 280,19% 103,92% 65,91% 2001 

31,79% 197,63% 95,99% 65,41% 2002 

33,28% 220,26% 115,01% 75,55% 2003 

34,05% 243,03% 126,12% 83,03% 2004 

35,58% 290,24% 189,52% 114,65% 2005 

34,28% 274,63% 195,03% 114,12% 2006 

28,66% 193,91% 167,27% 89,97% 2007 

26,59% 207,20% 184,34% 98,66% 2008 

29,82% 125,28% 106,78% 57,11% 2009 

32,74% 160,68% 107,81% 64,37% 2010 

30,93% 201,57% 102,59% 67,99% 2011 

31,55% 183,87% 87,48% 59,28% 2012 

37,84% 194,34% 89,03% 61,06% 2013 

33,66% 135,46% 75,39% 48,54% 2014 

35,65% 78,09% 51,41% 31,00% 2015 

-  بالاعتماد على معطيات الدراسة الباحثةمن إعداد : المصدر

٤٥٢



الدور  أهميةللنفقات العامة للدولة، يؤكد لنا  لجبائيةا الإيراداتالذي يوضح نسبة تغطية  السابق الجدول  من خلال

خلال الفترة الممتدة بين  تها موع النفقاتنسبة تغطي وصلتفي الميزانية العامة بحيث  البتروليةالذي تلعبه الجباية 

  %. ٣٨و ذلك عكس الجباية العادية التي لم تتعدى نسبة % ١١٤إلى نسبة  ٢٠١٥- ٢٠٠١

 النفقات العامةتبعية  يؤكدالعامة و  الإيراداتسبق يتبين لنا دائما هيمنة الجباية البترولية على  من خلال ما

عدم الاستقرار كون هذه الأخيرة تمتاز بعدم الثبات و  و  عرضة للصدمات الخارجية امما يجعلهلمداخيل البترول، 

  .٠١هذا ما يفسره الشكل رقمعدم التأكد و 

  .يبن تطور معدلات نمو النفقات، الجباية البترولية و الإيرادات العامة: ٠١الشكل رقم 

 

  .٠٣دول رقم على الج بالاعتمادمن إعداد الباحثة : المصدر

الجباية العادية  إحلالالدولة الجزائرية في الوصول لهدف  إخفاقهيمنة الجباية النفطية و سبب  إرجاعحيث يمكن 

  :٤محل الجباية البترولية للأسباب التالية 

ارتفاع حصيلة الجباية البترولية نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية، مما أضعف نسبة الجباية العادية   - 

  للإيرادات العامة؛
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بير نحو التهرب والغش الضريبي، وذلك نتيجة توسع القطاع الموازي وغياب الثقافة و الوعي وجود توجه ك  - 

  الضريبي في اتمع؛

كثرة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتصدير والشغل، مما شجع الأفراد   - 

وهذا ما أضعف التحصيل . لى الغش والاحتيالو المؤسسات للسعي للاستفادة من هذه المزايا حتى باللجوء إ

  الضريبي؛

برامج ( ضعف أداء المؤسسات العمومية وحل البعض منها نتيجة التزام الدولة تجاه المؤسسات الدولية   - 

  .، بالإضافة إلى ضعف القطاع الخاص في مجال الاستثمار)الإصلاح الاقتصادي

  

  الخاتمة 

  : من خلال هذا البحث تم التوصل إلى جملة من النتائج، التي نلخصها في النقاط التالية

النفقات العامة أداة اقتصادية و اجتماعية هامة يمكن اعتمادها لإحداث مجموعة من الآثار المرغوبة من  -

 طرف الحكومة؛

ذلك لعدة أسباب منها اقتصادية،  النفقات العامة في الجزائر بظاهرة التزايد خلال فترة الدراسة وامتازت  -

 سياسية و اجتماعية أبرزها الفوائض المالية الناتجة عن الإيرادات النفطية؛

، و هيمنتها نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالميةخلال مدة الدراسة و ذلكارتفاع حصيلة الجباية البترولية  -

 و ذلك على حساب الجباية العادية؛  على مجموع الإرادات العامة

النفقات العامة  و اعتمادها كأداة هامة في تمويل في الميزانية العامة البتروليةالدور الذي تلعبه الجباية  أهمية -

عدم  و  عرضة للصدمات الخارجية امما يجعلهداخيل البترول، لم بشكل كبير، مما يعزز تبعية النفقات العامة

- . الأخيرة تمتاز بعدم الثبات و عدم التأكد الاستقرار كون هذه

٤٥٤



  :في التمويل النفقات العامة، نقترح مجموعة من التوصيات التاليةفي سبيل تفعيل دور الجباية البترولية 

العمل على إعادة ترتيب الانفاق العام و توجيهه نحو القطاعات أكثر إنتاجية التي من شأا خلق  -

 الاقتصادي؛مناصب عمل و زيادة النمو 

محاربة ظاهرة التهرب الضريبي و إعادة النظر في الإعفاءات و التخفيضات الضريبية مما يسمح بإحلال  -

 الصدمات الخارجية؛الجباية العادية مكان الجباية النفطية لخفض خطر 

  .و استحداث استثمارات جديدة و منتجة التحية البنيتوجيه الجباية البترولية لتمويل  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -

٤٥٥
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